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The Fictitious Nature of the Regulatory Authority market of the 
Tobacco & Tobacco Products in Algerian Law 

Summary:  
Since the 2000s, we have witnessed the liberalization of tobacco and tobacco 

products market, and the birth of an authority reponsible for regulating the tabacco 
market. 

This transformation in the tobacco sector makes it essential to explore and 
reflect on the regulatory authority for the tobacco and tobacco products market. 
Keywords: 
Regulatory authority, tobacco sector, tobacco products market, independent 
administrative authority. 

 
Le caractère fictif de l’autorité de régulation du marché du tabac 

et des produits tabagiques en droit algérien 
Résumé : 

Depuis les années 2000, on assiste à la libéralisation du marché du tabac et des 
produits tabagique, et à la gésine d’une autorité chargée de la régulation du marché 
du tabac. 

Cette transformation dans le secteur tabagique rend incontournable une 
prospection et une réflexion autour de l’autorité de régulation du marché du tabac et 
des produits tabagiques.  
Mots clés:  
Autorité de régulation, le secteur tabagiques, marché des produits tabagiques, autorité 
administrative indépendante. 
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 مقدمة

م النشا الاقتصاد إلى ترك  مسألة لقواعد السوق والمتعاملین الأد الانسحاب التدرجي للدولة من تنظ
ه، مما  الاقتصادیین، غیر أنّه لا بد من تعوض لهذا الانسحاب نظراً لحاجة السوق إلى تواجد السلطة العامة ف

الدولة إلى وضع قواعد أقل تشدداً وأكثر مرونة، مع ة  أد  ة مع التغیرات الاقتصاد ة متناس تبني أنظمة قانون
الهیئات الإدارة المستقلة)1( الجدیدة ط السوق؛ تُعرف  اُسندت ) 2( ، ونتیجة لذلك، تم إنشاء سلطات إدارة لض

ط النشاطات المحررة واتخاذ القرارات فیها  .)3( إلیها مهمة ض

ط  ة، ومن السلطات المستحدثة في الجزائر سلطة لض غ غ والمواد الت وعلى هذا الأساس، سوق الت
ط السوق؟ حث عن مد فعالیتها في ض   أضحى مشروعاً إلقاء الضوء على هذه السلطة وال

قة ة المتعلقة بها ُ وتفحص أنّ مجرد استقراء  والحق ام القانون ع الوهمي لهذه الأح ل سلاسة الطا ظهر 
تجلى ذلك من خلال عدم تجسیده ع السلطة، و ذا افتقارها إلى جم اً رغم النص علیها قانوناً (أولاً)، و ا فعل

اً).  المیزات التي قد تُضفي علیها وصف السلطة (ثان

  
ة-أولاً  غ غ والمواد الت ط سوق الت  عدم التجسید الفعلي لسلطة ض

ة منذ سنة  غ غ والمواد الت ط سوق الت عد  2000رغم استحداث سلطة ض النور (أ)، إلاّ أنها لم تر 
اً أبداً (ب). بدو أنّ هذه السلطة لن تعرف وجوداً فعل   و

 

عد-أ ة سلطة لم تر النور  غ غ والمواد الت ط سوق الت  سلطة ض
موجب المادة  ة  غ غ والمواد الت ط سوق الت  06-2000من القانون رقم  33اُستحدثت سلطة ض

ة لسنة  ، المتضمن قانون 104-76من القانون رقم  298دة ، المتممة للما)4(2001المتضمن قانون المال

                                                            
1 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 
en Algérie,Edition Houma, 2005, p. 62. 

 3المؤرخ في 07- 90موجب القانون رقم المستحدث أول سلطة إدارة مستقلة في الجزائر في المجلس الأعلى للإعلام تتمثل  - 2
الإعلام، ج.ر عدد 1990أبرل  موجب ال1990أبرل  04لـتارخ  14، المتعل   12، المؤرخ في 05-12قانون رقم ، الملغى 
الإعلام، ج.ر عدد 2012ینایر   .2012ینایر  15لـتارخ  02، المتعل 

3-ZOUAIMIA Rachid, «Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique », 

Idara, n ° 2, 2004, p. 30. 
سمبر 23، مؤرخ في 06-2000قانون رقم  - 4 ة لسنة 2000 د سمبر  24لـتارخ  80، ج ر عدد 2001، یتضمن قانون المال د

 . (معدّل ومتمم).2000
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اشرة تحدث لد الوزر ، حیث جاء في فحو الفقرة الأولى من المادة الأخیرة أنه: " )5( الضرائب غیر الم
ة غ غ والمواد الت ط سوق الت ة سلطة ض المال لف  عد تسع (الم ) سنوات تدخل المشرع وعدّل تلك الفقرة 9". و

ة التكمیلي لسنة 01-09من القانون رقم  91موجب المادة  ح فحواها )6(2009، المتضمن قانون المال ص ، ل
ةما یلي: "  غ غ والمواد الت ط سوق الت ة سلطة ض المال لف  قت تنشأ لد الوزر الم ". وهو الأمر الذ أ

عد ما  ه النصوص المعدلة له ف   .)7( عل
طة للفقرة الأولى من ن س المقارنة ال عد تعدیلها،  298ص المادة ف اشرة قبل و من قانون الضرائب غیر الم

لمة واحدة تغیرت  لمة " تنشأ -نجد أنّ هناك  لمة " تحدث"  س-«تم استبدال  ة علاقة  ول لهذه الكلمة أ
عیر أ اهتمام لهذه السلطة. د على أنّ المشرع الجزائر لا  غ، سو أنها تؤ ط سوق الت عة سلطة ض   طب

غ، وذلك منذ النص علیها سنة حی ط سوق الت ن ملاحظته هو عدم الوجود الفعلي لسلطة ض م ث ما 
ة لسنة  2000 ة  2001موجب قانون المال ة یومنا هذا، وهذا دلیل قاطع على تقاعس السلطة التنفیذ إلى غا

لما أحالت النصوص التشر ة، إذ  عض الجزائرة في استكمال ما بدأته السلطة التشرع ة مسألة إنشاء  ع
حیث لا تر النور. قى هذه الأجهزة حبراً على ورق  م ت   الأجهزة إلى التنظ

ط  ة في مادة الض ة القاعدة القانون ة في الجزائر، والأمثلة عن عدم فعل ست غر لّ هذه الظاهرة ل على 
ثیرة، فعلى سبیل أنشأ المشرع الجزائر سلطة ض -11 القانون رقم موجب 2002 سنة ط النقلالاقتصاد 

ة لسنة  02 ط )8(2003المتضمن قانون المال ذلك استحدثت سلطة ض قیت حبراً على ورق، و ، إلاّ أنها 
ضات المرف العام سنة  ة وتفو  المتضمن 15-247 رقم موجب المرسوم الرئاسي 2015الصفقات العموم

م ة الصفقات تنظ ضات العموم ة اللحظة.، إ)9( العام المرف وتفو   لاّ أنّ هذه الأخیرة لم تر بدورها النور لغا
، من سلطة إدارة مستقلة  شر ة المستعملة في الطب ال ة للمواد الصیدلان الة الوطن ل الو ذلك تم تحو و

موجب المادة  الصحة  لّف  ة الوزر الم ة ذات تسییر خاص توضع تحت وصا من  224إلى مؤسسة عموم
                                                            

سمبر  09، مؤرخ في 104-76أمر رقم  - 5 اشرة، ج.ر عدد 1976د  22لتارخ  102، یتضمن قانون الضرائب غیر الم
سمبر   . (معدّل ومتمّم).1976د

ة التكمیلي لسنة 0092یولیو  22، مؤرخ في 01- 09قانون رقم  - 6  26لـتارخ  44، ج.ر عدد 2009، یتضمن قانون المال
 (معدّل ومتمم). 2009یولیو 

سمبر  27، المؤرخ في 11-17من القانون رقم  38اُنظر المادة  -  7 ة لسنة 2017د ، ج.ر عدد 2018، المتضمن قانون المال
سمبر  28لـتارخ  76 سمبر  11، المؤرخ في 14-19رقم  من القانون  49. واُنظر المادة 2017د ، المتضمن قانون 2020د

ة لسنة  سمبر  30لـتارخ  81، ج.ر عدد 2020المال   .2019د
سمبر  24مؤرخ في  11- 02من القانون قانون رقم 65اُنظر المادة  -  8 ة لسنة 2002د ، ج. ر 2003، یتضمن قانون المال

سمبر  25لـتارخ  86عدد    .2002د
ضات المرف العام، ج. ر 2015سبتمبر   16مؤرخفي 247- 15سیرقممرسومرئا - 9 ة وتفو م الصفقات العموم ، یتضمن تنظ

  .  2015سبتمبر  20لـتارخ  50عدد 
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الصحة 11- 18القانون رقم  موجب القانون رقم )10( المتعل  انت سلطة إدارة مستقلة  عدما  - 08، وذلك 
ة الصحة وترقیتها05-85، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 13 حما . والأدهى من ذلك، هو حل )11( ، المتعل 

عدما تم استحداث هذه الس اه بخرق صارخ لنص تشرعي، إذ  ة للم ط الخدمات العموم موجب سلطة ض لطة 
اه 12-05القانون رقم  مها وعملها إلى )12(المتضمن قانون الم اتها وقواعد تنظ ، الذ أحال مسألة تحدید صلاح

م، صدر المرسوم التنفیذ رقـم ط الخدمات   08-303التنظ ــذا قـواعد تنـظیــم سلطة ض ات و المحدد لصلاح
اه وعملها ة للم عد )13(العموم ع سنوا 10، إلاّ أنه  ة لتلغي هذا المرسوم، وتحوّل جم ت تتدخل السلطة التنفیذ

اه إلى وزارة الموارد  ة للم ط الخدمات العموم ممتلكات وحقوق والتزامات وسائل ومستخدمین سلطة ض
ة ر. 12-05، وذلك دون مراعاة القانون رقم )14(المائ  المعدّل والمتمم السالف الذ

ة القاع ر، أنّ عدم فعل الذ متد وجدیر  ط الاقتصاد فحسب، وإنمّا  قتصر على مادة الض ة لا  دة القانون
، فعلى سبیل المثال  شمل مجالات أخر وضع المحاكم الإدارة في الجزائر، إذ في الوقت الذ أخذت ذلك ل

) ا ة (الفصل بین القضاء الإدار والقضاء العاد ة القضائ ه الدولة الجزائرة بتبني نظام الازدواج رّس ف لم

                                                            
قاً لهذا النص 2018یولیو  29لـتارخ  46الصحة،ج.ر عدد  یتعل ، 2018یولیو  2في مؤرخ 11- 18رقم قانون  - 10 . وتطب

مها 2019یولیو  03، المؤرخ في 190-19قم صدر المرسوم التنفیذ ر  ة وتنظ ة للمواد الصیدلان الة الوطن حدد مهام الو  ،
موجب المادة 2019یولیو  07لـتارخ  43وسیرها، ج.ر عدد  ة ذات  2. والذ أكد بدوره  الة هي مؤسسة عموم منه على أنّ الو

 تسییر خاص.
تمّم الأمر رقم  ،2008یولیو  20، مؤرخ في 13-08قانون رقم  -  11 والمتعل  1985فبرایر  16، المؤرخ في 05-85عدّل و

ة الصحة وترقیتها، ج.ر عدد  م  2008أوت  03لـتارخ  44حما (ملغى). وتجدر ملاحظة أنّه رغم إحالة هذا النص إلى التنظ
مها وسیرها والقانون الأساسي لمستخدمیها إلاّ  ذا تنظ الة و عد مضي من أجل تحدید مهام هذه الو صدر إلاّ   7 هذا النص لم 

سمبر سنة 6مؤرخ في  308-15سنوات، حیث صدر المرسوم التنفیذ رقم  ة للمواد  2015   د الة الوطن حدد مهام الو
ذا القانون الأساسي لمستخدمیها مها وسیرها و شر وتنظ ة المستعملة في الطب ال سمبر  20، لـتارخ 67ج.ر عدد ،الصیدلان د

2015.  
اه، ج.ر عدد 2005أوت  04مؤرخ في  12-05قانون رقم  - 12 ، معدّل 2005سبتمبر  04لتارخ  60، یتضمن قانون الم

موجب القانون رقم  موجب 2008جانفي  27لـتارخ  04، ج.ر عدد 2008جانفي  23، مؤرخ في 03-08ومتمّم  ، معدّل ومتمّم 
  .2009یولیو  26لتـارخ  44عدد ، ج.ر 2009یولیو  22، مؤرخ في 02-09الأمر رقم 

ط الخدمات  2008سبتمبر سنة  27مؤرخ في 303- 08مرسوم تنفیذ رقـم - 13 م سلطة ض ذا قواعد تنظ ات و حدد صلاح
اه وعملها، ج ة للم   . (ملغى).2008سبتمبر  28لتارخ  56عدد  ر .العموم

المـؤرخفي  303- 08تضمن إلغاء المرسوم التنـفیذ رقـم، ی2018یونیو سنة  14مؤرخ في  163–18مرسوم تنفیذ رقـم  -  14
اه وعملها، ج 2008سبتمبر سنة  27 ة للم ط الخدمات العموم م سلطة ض ذا قواعد تنظ ات و حدد صلاح  36عدد  ر .الذ 

  . 2018.یونیو  17لـتارخ
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ة منذ سنة ) 15(1996موجب دستور لسنة  ة القانون ة التي أنشأت المحاكم الإدارة من الناح والنصوص القانون
قیت  قي ) 16(1998 قارب عقد من الزمن، حیث  عد مرور ما  التجسید الفعلي لهذا النظام غیر مستكمل إلاّ 

ة تفصل في ال منازعات الإدارة المخوّلة أصلاً للمحاكم الغرف الإدارة على مستو المجالس القضائ
رر نفسه مع الاقطاب المتخصصة على مستو المحاكم، فمنذ النص علیها في )17(الإدارة . وها هو الوضع 

ة والإدارة الصادر في سنة  ة 2008قانون الإجراءات المدن م دخلت  )18( وإحالة تحدیدها إلى السلطة التنظ
مات في د حین علیها أمر رب العلي القدیرغیرها من التنظ ات إلى أن    .)19( رج المنس

  
ط سلطة -ب اً أبداً ض ة لن تعرف وجوداً فعل غ غ والمواد الت   سوق الت

ة لن تعرف تجسیداً  غ غ والمواد الت ط سوق الت أنّ سلطة ض ن القول  م قول قائل على أ أساس  قد 
اً لها طالما أنّ الواقع أثبت أنّ هناك ا ان فعل لكثیر من الهیئات التي تم استحداثها قانوناً إلاّ أنّ تجسیدها الفعلي 

ل من الزمن؟   عد وقت طو
ة في منح الاعتماد لصناع  ع الانتقالي لسلطة وزر المال م لو لم یتراجع المشرع عن الطا هذا الطرح سل

ه المادة  غ، على النحو الذ جاءت  ة لسنة الم 06-2000من القانون رقم  33الت ، حیث 2001تضمن قانون المال
اشرة، تحوّل فحو المادة  104- 76أنّ هذه الأخیرة حینما تممت القانون رقم  الضرائب غیر الم  298/2المتعل 

عتمد صانعو و من هذا الأخیر إلى ما یلي: " ة،  ة  /صفة انتقال غ من طرف وزر المال ". فهذا أو موزعو الت

                                                            
موجب ال - 15 ة، الصادر  ة الشعب مقراط سمبر  7المؤرخ في  438-96مرسوم الرئاسي رقم دستور الجمهورة الد ، 1996د

ه في استفتاء  سمبر  08لـتارخ  76، ج.ر عدد 1996نوفمبر 28المتعلّ بإصدار نصّ تعدیل الدستور، المصادق عل د
قانون رقم 1996 . معدل ومتمم 2002أبرل  14لـتارخ  25، ج.ر عدد 2002أبرل  10، مؤرخ في 03-02.معدل ومتمم 

قانون رقم 2008نوفمبر  16لـتارخ  63، ج.ر عدد 2008نوفمبر  15ؤرخ في ، م19-08قانون رقم  ، مؤرخ 01- 16. ومعدل 
  . 2016مارس  07لـتارخ  14، ج.ر عدد 2016مارس  06في 

موجب القانون رقم  -  16 المحاكم الإدارة، ج ر عدد 1998مایو  30المؤرخ في  02- 98تم استحداث هذه المحاكم  ، المتعل 
  .1998یونیو  01خ لـتار37
التجسید الفعلي للمحاكم الادارة إلا في سنة  - 17 اشر السلطات  عد ثلاث سنوات من صدور قانون الاجراءات  2011لم ت أ 

موجب القانون رقم ة والإدارة الجدید، الذ صدر  فر  25، المؤرخ في 09- 08 المدن ة 2008ف ، المتضمن قانون الإجراءات المدن
 .2008أبرل  23لـتارخ  21ج.ر عدد  والإدارة،

ور أعلاه.09- 08 القانون رقممن 32اُنظر المادة  -  18  ، المذ
نا نعلم أنّ  - 19 اً، خاصة إذا  تخصص جهات لا یوجد أ مبرر لتماطل السلطات في تجسید الأقطاب المتخصصة تجسیداً فعل

ارزة للتن اً، القضاء وتخصص القضاة هما من التوجهات الحدیثة ال اط ن اعت ، فاستحداث هذه الاقطاب لم  م القضائي الجزائر ظ
ك وتعقید العلاقات  سبب تشا صادفها القضاء في المستقبل، وذلك  ن أن  م ة القائمة، وتلك التي  اجات القضائ بل أملته الاحت

ة الجارة ة والاجتماع ة التي تفرزها التحولات الاقتصاد  .القانون
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ة أنّ عمل فید  ط  النص  غ التجسید الفعلي لسلطة ض ة هي مسألة وقت طالما أنّ سلطة سوق الت غ والمواد الت
ط  مارسها هذا الأخیر رثما یتم تجسید سلطة الض ة في منح الاعتماد ما هي إلاّ سلطة مؤقتة  وزر المال

ة.  ة الفعل ر من الناح   السالفة الذ
ضاً من المادة  م نشاطات صنع  331- 04م التنفیذ رقم من المرسو  44وهذا ما ُستفاد أ المتعل بتنظ

ة واستیرادها وتوزعها غ تمارس المدیرة العامة للضرائب رثما یتم وضع سلطة ، التي أقرت أنه:" )20( المواد الت
ات المخولة لهذه السلطة ة، الصلاح غ غ والمواد الت ط سوق الت   ".ض

ام على حالها لأم قیت هذه الأح ه، لو  ة وعل غ غ والمواد الت ط سوق الت أنّ وضع سلطة ض ن الجزم 
  على أرض الواقع ما هي إلاّ مسألة وقت، وأنّ هذه السلطة ستنتظر فقط أجلها لتخرج إلى حیز الوجود. 

مجرد صدور القانون رقم  صلح  عد  ر لم  ة 01-09إلاّ أنّ الطرح السالف الذ ، المتضمن قانون المال
ح نصها  298/2منه عدّلت من مضمون المادة  19، طالما أنّ المادة 2009التكمیلي لسنة  ص ر ل السالفة الذ

ة الآتي: "  غ من طرف وزر المال   ". عتمد صانعو الت
أنّ القانون رقم  اً  ذا یتضح جل ارة "  01-09وه ه أعلاه، قد أقصى وحذف ع ة " المشار إل صفة انتقال

انت موجودة من قبل في ال ح  298/2مادة التي  هذا تُص ر، و اشرة السالفة الذ من قانون الضرائب غیر الم
ست مؤقتة رثما یتم وضع سلطة  ة ول غ سلطة أصل ة في منح الاعتماد لممارسة نشا الت سلطة وزر المال

ه الحال في ظل القانون رقم القانون رقم  ان عل ما  ة  غ غ والمواد الت ط سوق الت من ، المتض06- 2000ض
ة لسنة  ور آنفاً.  2001قانون المال   المذ

قي على حاله رغم تدخل المشرع مرتین لتعدیل المادة  ضاً أنّ هذا الوضع  ر أ الذ المشار  298وجدیر 
موجب المادة  ة لسنة 11- 17من القانون رقم  38إلیها آنفاً، مرة  موجب )21(2018، المتضمن قانون المال ، ومرة 

ة لسنة  14- 19ون رقم من القان 49المادة  ة )22(2020المتضمن قانون المال ه أ ن س لد عني أنّ المشرع ل . مما 
ة. غ غ والمواد الت ط سوق الت   في استكمال بناء سلطة ض

غ والمواد  ط سوق الت ة أنّ التجسید الفعلي لسلطة ض صفة قطع ن الجزم  م  ، اً على ما سب وترتی
ة المستحدثة لد وزر ال غ ة لن یتحق أبداً.الت  مال

                                                            
ر  18، مؤرخ في 331-04رقم  مرسوم تنفیذ - 20 ة واستیرادها 2004أكتو غ م نشاطات صنع المواد الت ، یتضمن تنظ

ر  20لـتارخ  66وتوزعها، ج.ر عدد   .2004أكتو
سمبر  27، مؤرخ في 11-17قانون رقم  - 21 ة لسنة 2017د سمبر  28لـتارخ  76، ج.ر عدد 2018، یتضمن قانون المال د

2017.  
سمبر  11، مؤرخ في 41-19قانون  - 22 ة لسنة 2020د سمبر  30لـتارخ  81، ج.ر عدد 2020، یتضمن قانون المال د

2019. 
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اً  ة للمیزات التي قد تضفي علیها -ثان غ غ والمواد الت ط سوق الت افتقار سلطة ض
 وصف السلطة

دخول  ة و انت من اختصاص السلطة التنفیذ ط القطاع الاقتصاد  ان أنّ سلطة ض غنيّ عن الب
ة بنوع ج صطلح علیها السلطات الجزائر إلى اقتصاد السوق تم استبدال هذه السلطة التقلید دید من السلطات 

غرض تحقی نوع من  التسییر فقط، وإنّما  تفي  الإدارة المستقلة، وأنّ هذا النوع الجدید من السلطات لا 
ة التوازن  مراق ذلك  ضطلع  . لذا آلت إلى هذا )23(النشا الاقتصاد الذ استحدث من أجله  في السوق، 

ةالنوع من السلطات الجدیدة ت انت في الساب من اختصاصات السلطات التنفیذ . )24( لك الاختصاصات التي 
ما فقد  قاً، استحوذ علیها مجلس المنافسة،  انت تؤول لوزر التجارة سا ات التي  فعلى سبیل المثال الصلاح

اً لمجلس النقد والق ات المخوّلة له في المجال المصرفي والتي تعود حال ة الصلاح   رض.وزر المال
غي، إذ ُفترض أن تمارسها  ط القطاع الت ة لسلطة ض النس ذلك  ون الحال  أن  غ ، ین اً لما سب وترتی
ة الراهنة تفید  ام القانون ة. غیر أنّ الأح انت في ید السلطة التنفیذ عدما  ة  غ غ والمواد الت ط سوق الت سلطة ض

ة من سلط غ غ والمواد الت ط سوق الت غي (أ)، وأنها لا تجرد سلطة ض ة اتخاد القرارات المهمة في القطاع الت
ة (ب) ة تجاه السلطة التنفیذ ة استقلال أ   .تتمتع 

  
ة من سلطة اتخاد القرارات المهمة في القطاع -أ غ غ والمواد الت ط سوق الت د سلطة ض تجر

غي  الت

في لإضفاء وصف  ر القانوني أنّه لا  السلطة على أ هیئة مجرد أن من المسلمات الراسخة في الف
م الآراء الاستشارة في مجال عملها، وإنما  اتها على مجرد تقد حیث تقتصر صلاح ون لها دوراً استشاراً، 

ون لهذه الأخیرة الح في اتخاذ قرارات  ه.فوق ذلك، لابدّ أن   حاسمة في المجال الذ تتدخل ف

ان ة التي  ام القانون ة  06-2000ت سائدة في ظل القانون رقم وفعلاً، فإنّ الأح المتضمن قانون المال
ات التي 2001التكمیلي لسنة  عض الصلاح ة ب غ ط السوق والمواد الت فید تمتع سلطة ض انت تحو ما   ،

انت المادة  نها من اتخاذ القرارات الحاسمة في حقل نشاطها،  فعلى سبیل المثال  من قانون  298/2تم
اشرة آنذاك توحي الضرائب غیر ا انه من قبل-لم أنّ هذه السلطة ستتولى اتخاذ القرارات الخاصة  -ما تم تب

مجرد  ة هي مهام مؤقتة تنتهي  مجرد تنصیبها، وأنّ مهام وزر المال غي  منح الاعتماد للمتدخلین في النشا الت
 تنصیب هذه السلطة وتولي مهامها.

                                                            
23 - FRISON-Roche (M A), « Le droit de la régulation », DALLOZ, n° 7,2001,p. 614. 
24-ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique », op.cit, p. 30. 
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ضاً من قر  ن استخلاصه أ م ام المرسوم التنفیذ رقم وهذا ما  م نشاطات  331-04اءة أح المتعل بتنظ
ة واستیرادها وتوزعها، الذ جاء بناءً على القانون رقم  غ ر. فعلى سبیل  06-2000صنع المواد الت السالف الذ

م الرخصة  6و 5المثال تشیر المادتان  حمل عنوان" شرو تسل المؤقتة منه والتي جاءتا في القسم الثاني الذ 
م  ة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسل غ غ والمواد الت ط سوق الت فید تمتع سلطة ض والاعتماد وسحبها"، ما 

غ ذا منح الاعتماد لصانعي الت غي، و ة تفید )25(الرخص المؤقتة لممارسة النشا الت ام القانون ، بل أنّ الأح
ة ع السلطة الرقاب ذلك  ضاً تمتع هذه السلطة  عض الالتزامات التي أ ظهر ذلك من خلال  غ، و لى نشا الت

ة أن تفرض رقابتها على  غ غ والمواد الت ط سوق الت ن لسلطة ض م غ، والتي من خلالها  یخضع لها صناع الت
ة سعر  ی شفاً یُبین تر ة  غ ط الت قاً لد سلطة الض أن یودع مس غي، إذ تلزم هذه النصوص الصانع  النشا الت

ة ل غ ل تغییر في أسعار المواد الت شفا ، )26( مادة مصنعة أو مستوردةعند  اً،  أن یرسل سنو ه  ما توج
ذلك الواردات من هذه المواد إلى سلطة  ة الموجهة لوضعها في السوق أو للتصدیرو غ لتقدیرات صنع المواد الت

ه وذلك في الآجال المحددة لذلك ط من أجل المصادقة عل غ ، )27( الض ضاً صانعي الت هذا وقد ألزم القانون أ
ه في دفتر الشرو ة لما تم التصرح  النس ة  ل تغییر في الوضع قاً  ط مس  .)28(أن یبلغوا سلطة الض

تي  ع عقو ضاً، من خلال سلطتها في توق غ أ ط على سوق الت ظهر الدور الرقابي لسلطة الض ما 
ل من یخالف قو  یخ على  حترم  )29( اعد المهنةالإنذار والتو ل متدخل لم  سحب الاعتماد من  مع السماح لها 

عد انقضاء م ةأو لم ینطل في الإنتاج  م ة والتنظ ) ابتداء من تارخ الاعتماد أو 2سنتین ( دةالشرو القانون
ط ور في دفتر الشرو الذ تقبله سلطة الض  .)30( الأجل المذ

ذلك دوراً استشاراً  وزادة على السلطات التي أعترف بها ة، تلعب  غ غ والمواد الت ط سوق الت لسلطة ض
شأن بنود دفتر الشرو ة  ن أن تقدمها لوزر المال م   . )31(من خلال الاقتراحات التي 

ط  ن أن تتمتع بها سلطة ض م ان  ل هذه السلطات التي  غ غیر أنّ  ة تم سوق الت غ والمواد الت
صدور القانون رق ة التكمیلي لسنة  01-09م إجهاضها  ، الذ منح اختصاص 2009المتضمن قانون المال

ة نُزع منها الاختصاص المتعل  ع الت غي. و اشرة النشا الت ة في منح الاعتماد من أجل م مطل لوزر المال
                                                            

أنه:"  331- 04من الملح المتعل بدفتر الشرو من المرسوم التنفیذ رقم  14المادة  - 25 ر، التي قضت  قدم السالف الذ
ام دفتر الشرو هذا عد الانتهاء من إجراء مجمل أح ط  ضاً المادة طلب الاعتماد لسلطة الض من نموذج  6". وهذا ما تضمنته أ

المرسوم التنفیذ رقم التنفیذ رقم  ر. 331- 04دفتر الشرو المرف   السالف الذ
المرسوم التنفیذ رقم  7المادة  -  26 ر. 331-04من الملح المتعل بدفتر الشرو المرف   السالف الذ
المرسوم التنفیذ ر  5من الملح نفسه. والمادة  8المادة  -  27 ور أعلاه. 331- 04قم من نموذج دفتر الشرو المرف   المذ
ر. 10المادة  -  28  من الملح المتعل بدفتر الشرو السالف الذ
ه أعلاه. 15راجع المادة  -  29  من الملح المتعل بدفتر الشرو المشار إل
. 16راجع المادة  -  30  من الملح المتعل بدفتر الشرو
اشرة قب 301راجع المادة  -  31  ل التعدیل.من قانون الضرائب غیر الم
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ال التي أقرتها المادة  السالف  331-04من المرسوم التنفیذ رقم  6سحب الاعتماد وفقاً لقاعدة تواز الأش
عد  ه هذه السلطة لو تم تنصیبها سحب منها  ن أن تلع م ان  ر، بل وحتى ذلك الدور الاستشار الذ  الذ

اشرة.  301إلغاء المادة    من قانون الضرائب الم
أنه لا وجود لأ معنى لوصف "  ل قطعي وحاسم  ش ات أعلاه، تشیر وتجزم  ذا، فإنّ جل المعط وه

.السلطة " المصبوغ  ة في القانون الجزائر غ غ والمواد الت ط سوق الت لاً على هیئة ض  ش

  
ة-ب ة تجاه السلطة التنفیذ ة استقلال أ ة  غ غ والمواد الت ط سوق الت  عدم تمتع سلطة ض

ة جهاز م اس مد استقلال ن الاستناد إلیها لق م ار هناك عدّة معاییر  ن الاستناد إلى مع م عین، ف
ان عن طر الانتخاب أو عن  شرة التي یتكون منها هذا الجهاز، وأسلوب تعیینها إذا  ة ال ی عضو أ التر
في أ مد خضوع نشا  ار وظ ن الاستناد إلى مع م ما  ة.  طر قرار التعیین صادر من السلطة الوص

ة، ف ة أو وصائ ة سلم قصد بها عدم خضوع السلطات الإدارة الجهاز إلى رقا ار  ة حسب هذا المع الاستقلال
انت أو  ة  ة وصائ ة رقا ةالمستقلة لأ ارة أخر رئاس ع ة جهة،  ة من أ مة أو وصا ة تعل ، مع عدم تلقیها أ

ة  ة المعنو الشخص ة تتمتع  انت السلطة المعن ة، سواء  انت أم وصائ ة  ة سلطة سلم أم لا، عدم الخضوع لأ
ة اس درجة الاستقلال ار أو عامل فعال لتحدید أو ق ة مع مثا ة لا تعد  ة المعنو  .)32( على أساس أن الشخص

ة لسلطة  النس ما هو الأمر  ط،  عض سلطات الض ة  استقلال وقد اعترف المشرع الجزائر صراحة 
المستقلة  فها المشرع  ط في مجال البرد والاتصالات، والتي   04-18من القانون رقم  11موجب المادة الض

ة البرد والاتصالات الإلكترون ة لسلطة الكهراء وتوزع )33(المحدد للقواعد العامة المتعلقة  النس ذلك الحال  ، و
ة لجن)34( الغاز عبر القنوات استقلال ارة  صرح الع ذلك اعترف  ة البورصة ومراقبتها، و م عمل ، )35(ة تنظ
ط ال صر وسلطتي ض ة والسمعي ال تو التین المنجمیتین في )36(صحافة الم ة للو النس ضاً  ، والشيء نفسه أ

                                                            
32  - ZOUAIMIA Rachid,Droit de la régulation économique,Editions Berti, Alger, 2008 ,  p. 80. 

ة، ج.ر عدد 2018ما  10، مؤرخ في 04-18قانون رقم  - 33 البرد والمواصلات الإلكترون حدد للقواعد العامة المتعلقة   ،27 
موجب المادة . وقد اعترف قبل ذلك 2018ما  18لـتارخ  ة سلطة البرد والمواصلات   03-2000من قانون رقم  10استقلال

ة، ج.ر عدد 2000أوت  05مؤرخ في  ة واللاسلك البرد والمواصلات السلك حدد للقواعد العامة المتعلقة  أوت  06لـتارخ  48، 
ر.2000 موجب القانون السالف الذ  .الملغى 

فر  5، المؤرخ في 01-02من القانون رقم  112المادة  - 34 الكهراء وتوزع الغاز بواسطة القنوات، ج.ر 2002ف ، المتعل 
 .2002فبرایر  06لـتارخ  08عدد 

فر  17، مؤرخ في 04- 03قانون رقم  - 35 ، 1993ما  32، المؤرخ في 10-93، معدل للمرسوم التشرعي رقم 2003ف
م المنقولة، معدل ومتمم،   .2003فبرایر  19لـتارخ  11ج.ر عدد المتعل ببورصة الق

ر.05-12القانون رقم  من 64و 40اُنظر المادتین  -  36 الإعلام، السالف الذ  ، المتعل 



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

212 

 2020-04العدد ، 11المجلد 
-202ص. ، ص"الجزائري القانون في التبغية والمواد التبغ سوق ضبط لسلطة الوهمي الطابع" زوبير، حمادي

214.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

غیر أنّ المشرع تراجع عن هذا الاعتراف في  )37( المتضمن قانون المناجم 10-01ظل القانون رقم القانون رقم 
 .)38(ظل القانون الحالي

غ غ والمواد الت ط سوق الت ة لحال سلطة ض النس عید إلى وأمّا  ة، فلم ینوه المشرع لا من قرب ولا من 
ة  ف شرة و یبتها ال اب القانون المحدد لتر ار العضو لغ ن الاستناد إلى المع م ما لا  استقلالیتها،  ما یوحي 

ة التكمیلي لسنة  النص على أنه تنشأ هذه 2009تعیین أعضاءها. فقانون المال ة له قد اكتفت   والقوانین التال
عة لوزارة  عني أنّ هذه الهیئة تكون تا ، وهذا  حات أخر ة توض ة دون أ المال لف  السلطة لد الوزر الم

ة ولا ینطب علیها  الاستقلال عاً لذلك فإنّها لا تتمتع  ة، وت ة.المال ار من معاییر الاستقلال  أ مع

المرسوم التنفیذ رقم من الملح المتعل بدفتر ا 15/3وفوق ذلك، فقد جاء في المادة  لشرو المرف 
ر أنه: "  331- 04 ةالسالف الذ المال لف  م الطعن لد الوزر الم ح تقد ه، ُستخلص ".یتمتع الصانع  وعل

 من هذا النص نتیجتین أساسیتین، هما:

ة  ة إلى رقا غ غ والمواد الت ط في قطاع الت الوزر النتیجة الأولى؛ تتمثل في خضوع أعمال سلطة الض
ن الطعن  م ة، إذ  ة سلم ة تخضع لرقا غ غ والمواد الت ط سوق الت هذا یتضح أن سلطة ض ة. و المال لف  الم
ط المستقلة الأخر التي لا  س سلطات الض ة عن طر التظلم الرئاسي، وهذا ع ضد قراراتها أمام وزر المال

صورة مستقلة، ة إدارة وتتخذ قراراتها  ة رقا ة الوحیدة الممارسة على قراراتها هي  تخضع لأ وأنّ الرقا
ة ةالقضائ الإلغاء أمام )39( الرقا ة للطعن فیها  ، فعلى سبیل المثال تخضع القرارات الصادرة عن اللجنة المصرف
  .)40( مجلس الدولة

  
  
  
  

                                                            
لـتارخ  35، المتضمن قانون المناجم، ج.ر عدد 2001یولیو  03، المؤرخ في 10-01من القانون رقم  45و 44المادتان  -  37

 . (ملغى).2001یولیو  04
 30لـتارخ  18، المتضمن قانون المناجم، ج.ر عدد 2014فبرایر  24، المؤرخ في 05- 14من القانون رقم  37ة الماد - 38

 .  2014مارس 
ة على  - 39 ة القضائ ة على السلطات الإدارة المستقلة راجع: مادیو لیلى، " تكرس الرقا ة القضائ للمزد من التفاصیل حول الرقا

ط المستقلة في  ط المستقلة في المجال سلطات الض التشرع الجزائر "، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول سلطات الض
ام  ة،أ ة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا ل  .2007مایو  24-23الاقتصاد والمالي، 

النقد والقرض، ج.ر عد 2003أوت  11، المؤرخ في 11- 03من الأمر رقم  107المادة  - 40 أوت  27لـتارخ  52د المتعل 
أمر رقم 2003 قانون رقم 2010سبتمبر  01لـتارخ  50، ج.ر عدد 2010أوت  26، مؤرخ في 04- 10، معدّل ومتمّم  ، ومتمّم 

ر  11، مؤرخ في 10- 17 ر  12لـتارخ  57، ج.ر عدد 2017أكتو  .2017أكتو



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

213 

 2020-04العدد ، 11المجلد 
-202ص. ، ص"الجزائري القانون في التبغية والمواد التبغ سوق ضبط لسلطة الوهمي الطابع" زوبير، حمادي

214.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

غ و  ط سوق الت ة: إنّ نص القانون على التظلم الإدار الرئاسي یجعل سلطة ض ة النتیجة الثان غ المواد الت
ع القرارات الهامة من اختصاص السلطة  قى جم یز أین ت عدم التر ز  عرف في النظام المر ما  شبیهة 

ة ع الوزارة المعن ة، فهي تت ة القانون الشخص ة ولا  الاستقلال یز لا تتمتع  زة، إذ أنّ سلطات عدم التر ، إذ المر
، المتضمن قانون الإجراءات 09-08القانون رقم ت قبل صدور انت دعو الإلغاء ضد قرارات هذه السلطا

ة  ة وإلاّ رُفضت هذه الدعو  )41(والإدارةالمدن   .)42(مرهونة بإجراء التظلم الإدار المسب أمام السلطة الرئاس
ارها سلطة إدارة مستقلة ن اعت م ة لا  غ غ والمواد الت ط سوق الت ، یتضح أنّ سلطة ض اً لما سب  وترتی

ة. المال لف  عة للوزر الم یز تا ارها سلطة عدم تر   قدر اعت
  

 خاتمة
ة في  غ غ والمواد الت ة لقطاع الت ه من خلال التحلیل الساب هو أنّ السمة الأساس ن الوصول إل م ما 

ة، التي لا تقبل التنازل عن اختصاصاتها.  طه بین أید الهیئة التنفیذ ز سلطة ض  الجزائر هي تمر

سلطة اتخاذ القرارات تم ف ة،والاعتراف لها  ة القانون غ من الناح ط قطاع الت عدما تم تكرس سلطة ض
ح لسلطة  ما أنه على فرض أنه  ة،  ة متمثلة في وزارة المال تجردها من سلطاتها لتمارسها السلطة التنفیذ

قى هذه القرارات محل رقا ط أن تتخذ قرارات في مجال تدخلها، ت ة، وذلك  من طرفة إدارة الض وزارة المال
ة المستحدثة  غ غ والمواد الت ط سوق الت عن طر التظلم الإدار الموجه إلى هذه الأخیرة، مما یجعل سلطة ض

الهیئات الإدارة المستقلة. عد عما ُعرف  ل ال عیدة  ز و یز مر ة عدم تر   في وضع
ة في النظام القانو  ست غر قى وهذه الظاهرة ل ة جدیدة و ثیرا ما تُستحدث فئات قانون ، إذ  ني الجزائر

غ  ط سوق الت ة لسلطة ض النس مة الجدو والروح، وهذا هو الحال  اً، مما یجعلها عد تجسیدها الفعلي منس
ة غ د مقولة أستاذنا الفاضل-ما رأینا-والمواد الت ة حبر على ورق. وهذا یؤ مثا ة   ، هي مجرد سلطة وهم

ة، ثم ا"زو  ة معروفة في الدول اللیبرال ستحدث أنما وفئات قانون ة رشید " التي مفادها: " أنّ النظام الجزائر  م
  )43(ُعمل على تفرغها من جوهرها ومعناها ".

                                                            
ام القانون -  41 موجب الأح ار  ح التظلم الإدار المسب اخت ، 09-08من القانون رقم  830ة الراهنة. راجع المادة أص

ر. ة والإدارة، السالف الذ  المتضمن قانون الإجراءات المدن
ة، ج.ر عدد 1966یونیو  08، المؤرخ في 154-66من الأمر رقم  275اُنظر المادة  - 42  47، یتضمن قانون الإجراءات المدن

 . (ملغى).1966یونیو  09لـتارخ 
43- ZOUAÏMIA Rachid,Les autorités de régulationindépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, Editions Belkeise, Alger, 2013, p. 6. 
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ضاً  الرغم من صدور قانون المنافسة سنة  ،وفوق ذلك أ ن ملاحظته أنه  م سه لمبدأ ، وتكر )44(2003ما 
ان لتحدید الأسعار في مجال النشا حرة الأسعار إلاّ  ة تتدخل في الكثیر من الأح  أنّ السلطة التنفیذ

غي ة هي التي ت)45(الت د مرة أخر أنّ السلطة التنفیذ س قانون العرض ت. مما یؤ م في قواعد السوق ول ح
  .والطلب

 
 
 

                                                            
المنافسة، ج.ر عدد 2003یولیو  19المؤرخ في  03- 03الأمر رقم  - 44 ، المعدل 2003یولیو  20لـتارخ  43، المتعل 

القانون رقم  القانون رقم 2008یولیو  02لـتارخ  36، ج.ر عدد 2008یونیو  25المؤرخ في  12-08والمتمم  ، معدّل ومتمم 
 .2010أوت  18لـتارخ  46، ج.ر عدد 2010أوت  15المؤرخ في 05- 10
ة 2005یولیو  11راجع على سبیل المثال القرار الوزار المشترك المؤرخ في  - 45 ع سجائر الشر ، یتضمن نشر أسعار ب

ة، ج.ر عدد -ائرةالجز   .2005یولیو  26لـتارخ  52الإمارت


